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 (هـ1437( لعام 31قرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ26/12/1437 و تاريخ  (128/3رقم )ب

 

 

 عدة اجتماعات برئاسة:بالرياض  تدائية الزكوية الضريبية الثالثةاجتمعت لجنة الاعتراض الاب

   .....الدكتور/ .......

 وعضوية كل من:

 نائبا للرئيس  الأستاذ الدكتور/ ............

 عضوا     الدكتور/ ............ 

 عضوا  الأستاذ/ ............

 عضوا الأستاذ/ ............         

م 2005لضريبي للأعوام من االزكوي/على الربط ) أ ( البنك  ؛ للنظر في اعتراض............بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ذلك و

 برقم الهيئةلزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام العامة ل هيئةال الذي أجرته ،م2009إلى 

وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ( 128/3) ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقمهـ2/7/1437 وتاريخ (4506/16/1437)

ستاذ/ ، والأ............ ، وحضر الأستاذ/عن الهيئة ............ ، والأستاذ/............ /ستاذالأ كل من:ي حضرها والتهــ، 23/8/1437

............ 

 وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة:

 : الناحية الشكلية:أولًا 

( وتاريخ 34810/16/1436)برقم المكلف  د اعتراضوور، هـ15/9/1436( وتاريخ 6472/16/1436) برقمالربط على المكلف تم 

  .امن ذي صفة، خلال الفترة المحددة نظام   افالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسبب   وبالتالي ـ؛هــ15/11/1437

 : الناحية الموضوعية: اثانيً 

 تي:الآ فيينحصر اعتراض المكلف  

 م.2009إلى  م2005من السعودية لوعاء الضريبة والزكاة للأعوام الموزعة من الشركات  لأرباحإضافة دخل ا (1

عاء الضريبة سوق الأوراق المالية السعودية لو إضافة المكاسب الرأسمالية من بيع الأوراق المالية في (2

 .م2009و م2008لعامي 

 م.2007استبعاد مصاريف الإصلاح والصيانة الزائدة عن الحد المسموح به لعام  (3
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م والتي 2009إلى  م2005من رعات ومصاريف الإيجار والأتعاب الاستشارية والمهنية للأعوام استبعاد التب (4

 تمثل مصاريف جائزة الحسم.

 م.2005استبعاد مصاريف الإعاشة لعام  (5

 م.2008إلى  م2005استبعاد مصاريف الأخطاء للأعوام من  (6

 م.2009إلى  م2005انب للأعوام من إضافة المكافآت المدفوعة إلى أعضاء مجلس الإدارة السعوديين والأج (7

 .م2007و م2006 يإضافة القروض لأجل لعام (8

 م.2009الاحتياطيات الأخرى لعام  (9

 م.2009إلى  م2005الاستثمارات طويلة الأجل للأعوام من  (10

 م.2006لعام رية للممتلكات والآلات والمعدات فرق صافي القيمة الدفت (11

 م.2005الزكاة الموردة بالزيادة لعام  (12

للأعوام ضريبة استقطاع على العمولات المدفوعة للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة  فرض (13

 م.2009إلى  م2005

 م.2008إلى  م2005فرض ضريبة استقطاع على أسهم المنحة للأعوام من  (14

 م.2009إلى م 2005 من لأعواملفرض ضريبة استقطاع على دفعات متنوعة تمت إلى جهات غير مقيمة  (15

 فرض غرامة تأخير على ضريبة الدخل الإضافية وضريبة الاستقطاع.  (16

 وفيما يلي تفصيل ذلك: 

 

 :م2009إلى  م2005من الموزعة من الشركات السعودية لوعاء الضريبة والزكاة للأعوام  لأرباحإضافة دخل ا .1

 وجهة نظر المكلف: -أ

من الشركات السعودية إلى صافي الربح المعدل للبنك  عة أدناهالموز لأرباحالهيئة دخل ا المكلف بأنه يعترض على إضافة داأف

 على النحو التالي:م 2009إلى  م2005للسنوات 

 الدخل المضاف إلى صافي الربح المعدل )ريال( العام

 1.409.000 م 2005

 6.787.000 م2006

 9.860.000 م2007

 59.467.165 م2008
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 115.829.971 م2009

 التالية: قاطح المكلف النوأوض

 الموزعة من الشركات السعودية التالية:  لأرباحعلى ا حصل المكلف    –أ 

 

 اسم الشركة

ة 
كي
مل
 

ة
سب
ن ال

ف
كل
م

 
٪

 

 م2005

 

 م2006

 

 م2007

 

 م2008

 

 م2009

 

 الإجمالي

 

 85.922.000 62.797.000 10.135.000 7.243.000 4.338.000 1.409.000 ٪50 شركة )ب(

 44.756.000 37.215.000 2.475.000 2.617.000 2.449.000 - ٪38 - ٪28  )ج(شركة 

 46.857.165 - 46.857.165 - - - ٪55 )د(شركة 

 22.575.000 22.575.000 - - - - ٪19 )ذ(شركة 

 (7.000.000) (7.000.000)  - - - - ٪19 (هـ)شركة 

 242.971 242.971 - - - -  تسوية

 193.353.136 115.829.971 59.467.165 9.860.000 6.787.000 1.409.000  الإجمالي

 لأرباحقبل دفع ا لأرباحوقامت بسداد الضريبة والزكاة عن ا ثمر فيها أعلاه مسجلة لدى الهيئةالشركات المست ب (

دفع بعد عة أعلاه والمستلمة بواسطة المكلف قد الموز لأرباحبما أن دخل او ا في ذلك المكلف،الموزعة إلى الشركاء بم

قا لذلك فقد قام المكلف باستبعاد والزكاة عند حيازة المكلف له، وتطبيالضريبة والزكاة فإن هذا الدخل لا يخضع للضريبة  سداد

 م. 2009إلى  م2005 ل الخاضع للضريبة والزكاة للأعوامالموزعة من الربح المعد لأرباحدخل ا

 م(22/10/2010 هـ )الموافق15/11/1431بتاريخ ( 3294)القرار الوزاري رقم  ج (

والذي تم بموجبه ( 3294) الوزاري رقم القرار لكي يتم تجنب ازدواجية الضريبة على نفس الدخل أصدر معالي وزير المالية

يخضع  بحيث لا مقيمةتثماراته في شركات أخرى ن اسم ات فرض ضريبة الدخل على الدخل المحقق للمكلف المقيمإجراءتعديل 

 :، متى توفرت الضوابط الآتية)المستفيدة(زة الشركة الأم للضريبة عندما يكون في حو

 . خل سبق خضوعه للضريبة في المملكة( أن يكون هذا الد 1

 (٪10)( ألا تقل نسبة المساهمة في الشركة المستثمر فيها عن  2

 . واحدة( ألا تقل فترة ملكية الحصص عن سنة  3

ملكية في الشركات السعودية أعلاه، ولقد من حصص ال (٪10)يمتلك لمكلف ل أعلاه )البند ب/ا/أ( بأن امن الجدو وكما يتبين

علاوة على ذلك فإن م، و2009إلى  م2005صور الصفحات ذات الصلة من القوائم المالية المدققة للسنوات أرفق المكلف 
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زعة المذكور خضع للضريبة المو لأرباحفي الشركات السعودية أعلاه لفترة تزيد عن عام كما أن دخل ا ايمتلك حصص   المكلف

 والزكاة في المملكة العربية السعودية. 

من الشركات  والمستلمة بواسطة المكلفزعة والم لأرباحوبالتالي فإن ا ،متطلبات القرار الوزاري أعلاهويتبين التزام المكلف ب

اض الموزعة إلى الربح المعدل لأغر رباحلأدخل اوعليه فإضافة  ؛المكلف السعودية أعلاه لا تخضع للضريبة عندما تكون في حوزة

في  لهيئةوفي حالة رغبة ا، (3294)رقم  ويتناقض مع القرار الوزاري اليس مبرر   الضريبة دون طلب معلومات من المكلف

 لتقديم هذه المستندات.  استعدادعلى  ات إضافية في هذا الشأن فإن المكلفالاطلاع على مستند

من اللائحة التنفيذية  (5)من المادة  (4)لفقرة والذي هو في حقيقته تعديل ل (3294)ر الوزاري رقم القراويطالب المكلف بتطبيق 

 .بأثر رجعي واجب ، الأمر الذي يجعل من تطبيقهلنظام ضريبة الدخل

 :م(3/6/2008هـ )الموافق 29/5/1429بتاريخ  (2886/9) رقم خطاب الهيئة د (

 . جراءهذا الإ المذكور أعلاه ولقد أكّد خطاب الهيئة تين على نفس الدخل وفي نفس السنة،لا تفرض الزكاة مرمن مبادئ الزكاة أ

إلى  م2005 والذي استثمر فيها المكلف بسداد الزكاة عن أرباح الأعوام منأعلاه المذكورة قامت الشركات السعودية كما 

لا يخضع للزكاة عندما يكون في هذه الأعوام خلال  الموزعة لأرباحالذي استلمه المكلف من هذه ا دخلالفإن  م، وعليه2009

المستندات المؤيدة اللازمة في القريب  مكلفال وسيقدم ،الآنف الذكرفي خطابها  الهيئةلما أوضحته  احوزة البنك وفق  

 العاجل. 

لك باستبعاد دخل الضريبـي وذالزكوي/بتعديل الربط  المكلفبالأخذ في الاعتبار الحقائق والإيضاحات أعلاه، يطلب هـ( 

م من الربح 2009إلى  م2005أ أعلاه( للسنوات /1الموزعة المستلم من الشركات السعودية )المبينة في البند ب/ لأرباحا

 .المعدل للأغراض الضريبية والزكوية

 اح.هذه المبالغ عبارة عن توزيعات أرب ها تؤيد أنأن يرى التي المستنداتية لحاقأرفق المكلف في المذكرة الإو

 

 وجهة نظر الهيئة -ب   

 م2009 م2008 م2007 م2006 م2005 انــــــــــــــــــالبي

 115،829،971 59،467،165 9،860،000 6،787،000 1،409،000 قيمة البند

 ٪10 ٪10 ٪10 ٪10.02 ٪10.05 نسبة الشق الضريبي

 11.582.997 5.946.717 986.000 680.057 141.605 قيمة الشق الضريبي

 2.316.600 1.189.343 197.200 136.011 28.321 قيمة الفروق الضريبية

 ٪90 ٪90 ٪90 ٪98.98 ٪98.95 نسبة الشق الزكوي

 104.246.974 53.520.448 8.874.000 6.106.943 1.267.395 قيمة الشق ا لزكوي
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 2.606.174 1.338.011 221.850 152.674 31.685 قيمة الفروق الزكوية

تحليل  غراض الضريبة والزكاة، ولتدعيم طلبه قدم المكلفالربح الخاضع لأ الموزعة من صافي لأرباحباستبعاد ا لفيطالب المك

 الموزعة من الشركات السعودية التالية: لأرباحبا

 م2009 م2008 م2007 م2006 م2005 نسبة الملكية البيان

 62،797،000 10،135،000 7،243،000 4،338،000 1،409،000 ٪50 )ب(

 37،215،000 2،475،000 2،617،000 2،449،000 0 ٪38-٪28 )ج(شركة 

 ٪55 )د(شركة 

   

46،857،165 

 

 ٪19 )ذ(شركة 

    

22،575،000 

 ٪29 )هـ(شركة 

    

-7،000،000 

 تسوية

     

242،971 

 الإجمالي

 

1،409،000 6،787،000 9،860،000 59،467،165 115،829،971 

عوام المذكورة عن الأالموزعة من تلك الشركات من الربح الخاضع للضريبة  لأرباحبحسم الدخل من ا لبهويستند المكلف في ط

 لأرباحالدخل من ابحسم  م، ويستند في طلبه22/10/2010هـ الموافق 15/11/1431( بتاريخ 3294القرار الوزاري رقم ) على

 .م3/6/2008هـ الموافق 29/5/1429( بتاريخ 2886/9رقم ) الموزعة من تلك الشركات من الوعاء الزكوي على خطاب الهيئة

لموزعة من الشركات السعودية من الدخل الخاضع ا لأرباحااستبعاد  بشأنعلى طلبه  وأفادت الهيئة أنها لا توافق المكلف 

حيث  ،ة موضوع الاعتراضللسنوات المالي وهو تاريخ لاحقهـ 15/11/1431بتاريخ قد صدر ( 3294)كون القرار الوزاري رقم للضريبة 

ولم ينص على  ( من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل4جاء القرار المذكور بتعديل نص الفقرة رقم )

 اأن أصدر ديوان المظالم حكم  وقد سبق  ،وبالتالي سيطبق على الحالات التي تنتهي سنتها المالية بعد صدوره ،تاريخ تطبيقه

 اا وليس بأثر رجعي تحقيق  على تطبيق القرارات من تاريخ صدوره التأكيد بههـ( تم بموج1436ق لعام /2387/1رقم ) ةفي القضي

( من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية كانت قد نصّت على أن الدخل المحقق لشركة الأموال 4ن الفقرة )أ، خاصة وللعدالة

ات فروعها داخل أو خارج المملكة تعد من الدخول التي نشأت عن نشاط تم في المقيمة في المملكة عن عملياتها وعملي

وسبق مخاطبة المحاسب القانوني للمكلف  ،وبالتالي تحققت من مصدر في المملكة وتخضع للضريبة على الدخل ،المملكة

يقدم ما يفيد السنوات لم  مكلفال حيث إنما بشأن الزكاة وأ ،هــ29/5/1429( بتاريخ 2886/9ة رقم )بذلك بموجب خطاب الهيئ

ن الهيئة إهـ السابق الإشارة إليه، وبالتالي ف29/5/1429( بتاريخ 2886/9ة رقم )كما جاء بخطاب الهيئ لأرباحالتي تعود إليها تلك ا

  .ويالموزعة من الشركات السعودية من الوعاء الضريبي والزك لأرباحطلبه استبعاد ا بشأنلا توافق المكلف على اعتراضه 

 رأي اللجنة:  -ج 

ية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين لحاقبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة، والمذكرة الإ

لكونها قد خُضعت للزكاة والضريبة في  ،رباح للزكاة والضريبةعدم خضوع توزيعات الأ الطرفين ينحصر في طلب المكلف
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لم ينص على تطبيقه بأثر رجعي، وأن  الذي يستند عليه المكلف في حين ترى الهيئة أن القرار الوزاري ،االشركات المستثمر فيه

المكلف لم يقدم مستندات توضح السنوات التي تعود لها الأرباح التي استلمها المكلف ليُنظر في استبعادها من الوعاء 

 الزكوي. 

بعد جلسة المناقشة تبين للجنة أن الأرباح المستلمة من شركة دمها المكلف التي قالمستندات على عينة من   وباطلاع اللجنة

بمبلغ  ا من الأرباح المستلمة م، وكذلك تبين أن جزء  2007كانت من عام شرح القيد المحاسبي  كما في ،م2008عام  ()ج

م؛ مما يعني أن هذه 2004ن عام م من واقع شرح القيد المحاسبي أنها أرباح م2005عام  )ب(دولار( من شركة  108.111.24)

 م وهي السنة التي استلمت فيها.2005رباح لا تخص عام الأ

وعليه ترى اللجنة رفض اعتراض المكلف على إضافة دخل الأرباح الموزعة من الشركات السعودية للوعاء الزكوي للأعوام من 

 م. 2009لى إم 2005

صدر من أجل  ضوابطه قدب( 3294القرار الوزاري رقم )ن فإ لضريبي للمكلف،ق باستبعاد هذه التوزيعات من الوعاء اوفيما يتعل

خضاع الأرباح الموزعة المدفوعة من شركة أموال مقيمة إلى شركة أموال أخرى مقيمة إتجنب الازدواج الضريبي الذي ينتج عن 

مكلف في رفع هذا الازدواج؛ مما يقتضي مستثمر فيها، ولا يعني عدم تضمين القرار النص على تطبيقه بأثر رجعي عدم أحقية ال

وعليه ترى اللجنة تأييد اعتراض المكلف على استبعاد التوزيعات من وعائه ؛ خضاع توزيعات الأرباح المستلمة للضريبةإعدم 

     .الضريبي

إضافة المكاسب الرأسمالية من بيع الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية السعودية لوعاء الضريبة  .2

  :م2009و م2008عامي ل

 :وجهة نظر المكلف -أ

 المكاسب الرأسمالية من بيع الأوراق المالية  )ريال( العام

 234.983.000 م2008

 96.597.000 م2009

المالية  المكاسب الرأسمالية أعلاه المحققة من بيع الأرواق المالية في سوق الأوراق أفاد المكلف بأن الهيئة قد أضافت

 تي: يرغب في توضيح الآالهيئة، و إجراءلا يوافق المكلف على م، و2009و م2008 الضريبي للأعوام للوعاءالسعودي 

في سوق الأوراق المالية من بيع الأوراق المالية المدرجة  قد نتجتالمكاسب الرأسمالية د المكلف أن هذه أك أ(

والمكاسب أسعار بيعها و تكاليف الاستثماراتركات المستثمر فيها إضافة إلى أسماء الش يوضح االسعودي، وأرفق ملخص  

  رأسمالية المحققة.ال

، وبناء على هاتين نظاممن اللائحة التنفيذية لل (7( من نظام ضريبة الدخل والمادة )10لمادة )ا أشار المكلف إلى ب(

 طبقا للضوابط الآتية:بة الدخل يمن ضرحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة المادتين تعفى المكاسب الرأسمالية الم

  .إذا كانت عملية البيع تمت وفقا لنظام السوق المالي في المملكة 

 تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام المحدد في المادة الرابعة والسبعين من  ألا

 .  م(2004يوليو  30)هذه اللائحة 
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بيع الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية  من المكاسب الرأسمالية نتجت بأن أرفق المكلف ما يؤكد ج(

المتمثل في الهيئة و إجراءعليه يعتقد المكلف بأن وبناء  م؛2004يوليو  30بعد  م شراؤها من قبل المكلفالسعودي والتي ت

لتقديم المستندات المؤيدة لذلك في هذا  استعدادبأنه على  ، وذكراالضريبي ليس مبرر   عاءولإضافة المكاسب الرأسمالية ل

 الصدد.

بموجبه بإضافة المكاسب  الهيئةإلغاء الربط بشأن البند المذكور والتي قامت  المكلفعلى ضوء ما ذكر أعلاه يطلب  د(

 .م2009و م2008ربط معدل للسنوات  إجراءالرأسمالية لوعاء الضريبة و

 

 :وجهة نظر الهيئة -ب

بمبلغ للوعاء الضريبي  المالية السعودي لأوراقفي سوق ا وراق الماليةرباح بيع الأأ ضافةإفي  الهيئة إجراءعلى يعترض المكلف 

سماء الشركات المستثمر ا يوضح أبيان  وقدم المكلف  ،م2009ريال عام  (96.597.000)م ومبلغ 2008ريال عام  (234.983.000)

من الضريبة طبقا للمادة  لأرباحبإعفاء ا ويطالب المكلف أسمالية المحققةفيها وسعر التكلفة وسعر البيع والمكاسب الر

رباح بيع أإعفاء لم يقدم المكلف أثناء مطالبته بو ،العاشرة من نظام ضريبة الدخل والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام

طلب  ، ولقد سبق للهيئةات المؤيدة للبيعالمستندات المؤيدة للتكلفة والمستند من الخضوع للضريبةالمالية  لأوراقا

عفاء إيه لم  يتم وعل ،يقدمها لم ، إلا أن المكلفهـ23/12/1431بتاريخ  (6050/16/1431)المستندات المؤيدة بالخطاب رقم 

في حدود  فإن الحسم سوف يكون لأرباححسم هذه ا ة وقبولنه في حال تقديم المستندات المؤيدأمع مراعاة  تلك المكاسب،

 .ات المكلفإقرارحيلها طبقا لما جاء بعفاء لتحقيق خسائر يتم ترن لا يؤدي حسم الإأو ،صافي الربح

 رأي اللجنة:   -ج

ية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين لحاقبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة، والمذكرة الإ

 ؛م2009م و2008سب الرأسمالية من بيع الأوراق المالية من الضريبة لعامي عفاء المكاإالطرفين ينحصر في طلب المكلف 

في حين ترى الهيئة أنه يلزم أن يقدم المكلف  ( من اللائحة التنفيذية،7لمادة )( من نظام ضريبة الدخل وا10تطبيقا للمادة )

للمكلف، وحيث لم يقدم المكلف للجنة مستندات تبين تكلفة وسعر بيع هذه الاستثمارات للتحقق من المكاسب التي تحققت 

هذه المستندات خلال المدة الممنوحة له خلال الجلسة، والمدة الإضافية التي طلبها لاحقا؛ فإن اللجنة ترى رفض اعتراض 

  المكلف على هذا البند. 

 :م2007استبعاد مصاريف الإصلاح والصيانة الزائدة عن الحد المسموح به لعام  .3

 بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف. حول هذا البند الطرفينبين  انتهى الخلاف

 :م2009م إلى 2005تعاب المهنية والاستشارية للأعوام من يجار والأالإمصاريف التبرعات واستبعاد  .4

  :وجهة نظر المكلف -أ

 م:2009إلى  م2005 الربط للأعوام من إجراءفاد المكلف بأن الهيئة استبعدت النفقات التالية عند أ
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 البيان

 م2005

 

 م2006

 

 م2007

 

 م2008

 

 م2009

 

 الإجمالي

 

 9.543.406 - - 3.671.406 4.679.000 1.193.000 التبرعات

 4.450.797 - 4.450.797 - - - الإيجار

الأتعاب 

الاستشارية 

 والمهنية

- - - - 2.323.153 2.323.153 

 16.317.356 2.323.153 4.450.797 3.671.406 4.679.000 1.193.000 الإجمالي

إجمالي 

المصاريف 

المصرح عنها 

ات قرارفي الإ

الضريبية 

 الزكوية

1.412.023.000 2.024.852.000 2.130.025.616 2.870.983.000 1.870.157.565 10.308.041.262 

نسبة 

المصاريف 

 المستبعدة

0.08٪ 0.23٪ 0.17٪ 0.16٪ 0.12٪ 0.16٪ 

 

ة لهذه المبالغ، ئما سبب استبعاد الهي هو اصيل المبالغ أعلاه والمستندات المؤيدة لهاوبيّن المكلف أن عدم تقديم تف

  الهيئة للأسباب التالية: إجراءويعترض المكلف على 

 (......)نشطته من خلال أحد المؤسسات المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية والذي يمارس أيعتبر المكلف  -

فإن  لتكاليف المرتبطة بهذه المعاملات بعين الاعتباروا ند أخذ حجم المعاملات التي يجريها والإيراداتفي المملكة، وع افرع  

بالشكل من حين لآخر بشأن هذه التكاليف وإعدادها  ات التفصيلية التي تطلبها الهيئةاستخراج واسترجاع بعض المعلوم

على بعض هذه البيانات التفصيلية،  طلاع الهيئةإن عدم او ؛لسهلامن الاطلاع عليها ليس بالأمر  المناسب الذي يمكّن الهيئة

ليف المذكورة غير مؤيدة، ، لا يعني بأي حال من الأحوال أن التكافي السنة المالية من نفقات المكلف ايسير   اي تمثل جزء  والت

عليه، وعلى ضوء أحكام  وبناء   ؛ميةثنين من كبريات مكاتب المراجعة العالامن قبل  فقد تم تدقيق القوائم المالية للمكلف

الزكوي/الضريبـي المقدم من قبل المكلف في حال  قرارعتماد الإا ام ضريبة الدخل، يتعين على الهيئة( من نظ16المادة رقم )
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 ا والذين قاموا بإبداءتمت المصادقة على القوائم المالية المؤيدة له من قبل مراجعي حسابات قانونيين معترف بهم دولي  

 .مس محل الاعتراضخوائم المالية لجميع الأعوام الرأيهم حول الق

مصرح عنها في ضئيلة مقارنة بإجمالي المصاريف ال من قبل الهيئة من الملاحظ أن النفقات المستبعدةوأضاف أنه  -

ن إجمالي فقط م ٪(0.16) تبين من الجدول السابق أنها تمثّلم، وكما ي2009م إلى 2005الضريبية للأعوام من ات الزكوية/قرارالإ

فإن ليست مؤيدة بالمستندات  المصـاريف للأعوام محل الاعتراض، وفي حالة تمسك الهيئة بوجهة نظرها بأن هذه النفقات

  مات اللازمة لكي يتم السماح بحسمها.بحقه في تقديم المستندات المؤيدة والمعلوالمكلف يحتفظ 

، حيث قد أيدّ في حالة مشابهة ما قام به المكلف ــه1433لسنة  (1136)ة الضريبية رقم قرار اللجنة الاستئنافيوأفاد المكلف بأن 

نص القرار ة أنها غير مؤيدة بالمستندات، فلقد المتمثل في استبعاد بعض المصاريف بحجالهيئة، و إجراءة برفض قضى قرار اللجن

في حين  ( ريالا  2.668.787.654تبين أن مصاريف المكلف تبلغ )م 2003النهائي لعام  قرار"وبعد الاطلاع على الإالاستئنافي على: 

مما ترى معه اللجنة أنها تشكل نسبة غير ذات أهمية مقارنة بإجمالي مصاريف  ريالا   (44.331.691)تبلغ المصاريف غير المعتمدة 

يف تطوير الحاسب الآلي المكلف، كما أن تفاصيل هذه المصاريف والتي تتكون من أتعاب قانونية وأتعاب مهنية ومصار

ومصاريف متنوعة أخرى لها علاقة مباشرة بطبيعة نشاط المكلف، مما ترى معه اللجنة تأييد استئناف المكلف وإلغاء القرار 

 الابتدائي فيما قضي به في هذا الخصوص". 

بحسم المصاريف المستبعدة للأعوام  السماحيعتقد المكلف بأنه على الهيئة  أعلاه،على ضوء قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية و

ومن ثم إصدار ربط زكوي / ضريبـي معدل للسنوات المذكورة ارها ضمن المصاريف الواجبة الحسم م واعتب2009إلى  م2005 من

 أعلاه. 

 للمكلفات الزكوية /الضريبية قرارلإ" في اىية أنه تم تصنيف المبالغ أعلاه ضمن بند "أخرلحاقوأضاف المكلف في مذكرته الإ

قدم الإيضاحات ي، يود المكلف أن تلاريا (9.543.406)فيما يتعلق باستبعاد التبرعات البالغ قدرها وللأعوام محل الخلاف، 

 الإضافية التالية: 

ولهذا السبب تدفع البنوك تبرعات  رية والإنسانية من خلال التبرعات،البنوك عادة بمساعدة المنظمات والجمعيات الخي تقوم   

الزلازل  - ........تلك المنظمات والجمعيات لمساعدة المحتاجين في العالم عند وقوع الكوارث الطبيعية مثل كارثة  لىإ

 والفيضانات إلخ.....

عمل في مجال تطوير وخدمة المجتمع، بدفع تبرعات خلال السنوات أعلاه لمنظمات خيرية وإنسانية مختلفة ت قام المكلف قدو

مقارنة بإجمالي  (٪0.09رعات المستبعدة التي طلبت الهيئة المستندات المؤيدة بشأنها تعتبر ضئيلة )التبومن الملاحظ أن 

 . م2009م إلى 2005 ات الزكوية / الضريبية للأعوام منقرارالمصاريف المصرح عنها في الإ

، ذه التبرعات من أجل السماح بحسمهاهمع عدم الإخلال بما ورد أعلاه إذا ما رأت اللجنة ضرورة تقديم المستندات المؤيدة لو   

 وبة من الأرشيف وتقديمها.ستخراج المعلومات والمستندات المطلا لاذل مجهود  بن المكلف سيإف

 وجهة نظر الهيئة: -ب    

 البيان

 المبالغ بالريالات

 م2009 م2008 م2007 م2006 م2005

 3،671،406 4،679،000 1،193،000 التبرعات
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 يجارالإ

   

4،450،797 

 

 تعاب الاستشاريةالأ

     والمهنية

2،323،153 

 2،323،153 4،450،797 3،671،406 4،679،000 1،193،000 جماليالإ

ما يخص الشق 

 الضريبي
119.897 468.836 367.141 445.080 232.315 

قيمة الفروق 

 الضريبية
23.979 93.767 73.428 89.016 46.463 

ما يخص الشق 

 الزكوي
1.073.103 4.210.164 3.304.265 4.005.717 2.090.837 

قيمة الفروق 

 الزكوية
26.828 105.254 82.607 100.143 52.270 

وكذلك  ام ضريبة الدخل،( من نظ58توضح الهيئة أنها لم تعتمد تلك المصاريف في ضوء ما نصت عليه الفقرة )ب( المادة )

ن تكون النفقة فعلية مؤيدة بمستندات نظام ضريبة الدخل والتي تنص على أيذية لمن اللائحة التنف( 9أ( من المادة )– 1الفقرة )

 .أي مستندات مؤيدة بشأنها حيث لم يقدم المكلف علاهلم يتوفر في المصاريف المذكورة أ ثبوتية( وهو ما

 

 رأي اللجنة:   -ج

بين للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف ية حاقلالإ ةمذكرالبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر المناقشة، و

، في حين ترى من الوعاء الزكوي/الضريبي تعاب المهنيةيجار والأحسم التبرعات ومصاريف الإالطرفين ينحصر في طلب المكلف 

هذه الدخل ولائحته التنفيذية والواجب توفرها في النفقة لم تتوفر في ضريبة الشروط المنصوص عليها في نظام  أن الهيئة

 :ما يلي تبين الجلسةالنفقات، وباطلاع اللجنة على المستندات التي قدمها المكلف يعد 

 :فيما يتعلق بالتبرعات 

 .تعترض الهيئة على حقيقة حدوثها مول ،كون هذه النفقات حدثت فعلا  ل ؛تأييد المكلف في طلبه اللجنة الجانب الزكوي ترىفي 

م المكلف مستندات تبين دفعه لهذه التبرعات لجهات مرخص لها في المملكة العربية فحيث قد أما ما يتعلق بالجانب الضريبي

 .فإن اللجنة ترى تأييد اعتراض المكلف في بند التبرعات ،السعودية

 تعاب الاستشارية والمهنيةوالأيجار الإ فيما يتعلق بمصاريف: 

 القوائم المالية كما أنهذا يبرر تصنيفها تحت "أخرى"، فإن لكون قيمها غير جوهرية بالنسبة إلى حجم عمليات المكلف  انظر  

فإن اللجنة تؤيد اعتراض المكلف على عدم حسم هذه النفقات حسب ما جاءت في  ؛مراجعة ف مدققة من قبل مكتبيللمكل
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ست ذات طبيعة ولي هذه النفقات يحتاج لها المكلف في التشغيل وتنفيذ عملياته وبخاصة أنوأقر به المكلف،  ،القوائم المالية

 .( من نظام ضريبة الدخل12كما أشارت المادة ) ،رأسمالية توجب عدم حسمها

ض على واقعة الدفع؛ لهيئة لم تعتركون ال ،وفيما يتعلق بحسم هذه النفقات من وعاء الزكاة فإن اللجنة ترى تأييد المكلف 

  هذا البند. كامل وعليه ترى اللجنة تأييد اعتراض المكلف على

 :م2005اد مصاريف الاعاشة لعام استبع .5

 على وجهة نظر المكلف. حول هذا البند بموافقة الهيئة بين الطرفين انتهى الخلاف

 :م2008م إلى 2005استبعاد مصاريف الأخطاء للأعوام من  .6

  :وجهة نظر المكلف -أ

 المبلغ بالريال السنة

 2.716.000 م2005

 3.543.000 م2006

 1.611.000 م2007

 716.000 م2008

بأن المبالغ م، وأفاد المكلف 2008إلى  م2005الربط للأعوام من  إجراءلغ أعلاه عند لمباوافق المكلف على استبعاد الهيئة للا ي

بأن هذه الخسائر تعتبر موروثة وشائعة في  االاعتيادية علم  طاء التي حدثت خلال العمليات أعلاه تمثل خسائر نشأت من الأخ

في  االأخطاء البشرية واردة بصورة كبيرة جد  لال العمليات التي تتم بصورة يومية، ومن الملاحظ أن مصرفي من خالنشاط ال

مة حجم المعاملات الخاصة بالبنوك، فلا ومن ثم فإن الأخطاء المنوه عنها أعلاه يمكن أن تحدث بسبب ضخا ،النشاط المصرفي

لمكلف إلى إجمالي المصاريف التشغيلية لبة المبالغ أعلاه يمكن للمكلف تفادي مثل هذه الأخطاء، وأضاف المكلف أن نس

بوجهة نظرها بأن هذه الأخطاء ليست مؤيدة بالمستندات  يؤكد المكلف أنه في حالة تمسك الهيئةو (،٪0.08) اضئيلة جد  

 .المؤيدة اللازمة ليتم السماح بحسمهابحقه في تقديم المستندات والمعلومات  يحتفظفإن المكلف الكافية، 

خطاء من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين من خلال تقرير المراجعة؛ حيث أصدروا علاوة على ذلك فلقد تم التحقق من هذه الأ

يطالب المكلف باستبعاد  ،بالأخذ في الاعتبار الحقائق والشرح أعلاهو م، ولذا2008م إلى 2005ا مطلقا بشأن ذلك للسنوات رأي  

   .م2008م إلى 2005 عوام منمصاريف الأخطاء من الوعاء للأ

 وجهة نظر الهيئة: -ب    

 م2009 م2008 م2007 م2006 م2005 البيان 

 0 716.000 1.611.000 3.543.000 2.716.000 خطاءمصاريف أ

ات القانونية في جراءبالإ وعدم قيام المكلف ،دات مؤيدة بشأنهاأي مستن ض تلك المصاريف حيث لم يقدم المكلفتم رف

قضائي يفيد بإعسار هؤلاء أي حكم  ير كما لم يقدم المكلفشخاص الذين قاموا بالتزوحصيل هذه المبالغ من الأسبيل ت
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لى الجهات الرسمية والقضائية لملاحقة بنوك في مثل تلك الحالات اللجوء إن مؤسسة النقد تطلب من ال، كما أشخاصالأ

نظام ضريبة ( من اللائحة التنفيذية ل9( من المادة ) 1وء الفقرة )أ/ض الذي لم تقم به المجموعة وفي جراءوهو الإ ،المزورين

المستندات المؤيدة للبند خلال  ولم يقدم المكلف ،بمستندات ةن تكون فعلية ومؤيدالدخل والتي تنص على أن النفقة لابد أ

يف لعدم عدم اعتماد تلك المصار وبالتالي ترى الهيئة ؛من نظاميتهاللتحقق كثر من مهلة وذلك أ هاعتراضه بالرغم من منح

 هـ.1430( لعام 932الهيئة في حالة مماثلة بموجب قرار اللجنة الاستئنافية رقم ) إجراءيد وقد تأ ،تقديم مستنداتها

 رأي اللجنة:   -ج

الخلاف بين للمكلف، تبين للجنة أن ية لحاقالمذكرة الإالمناقشة، و جلسة بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر

الطرفين ينحصر في مطالبة المكلف بحسم مصاريف الأخطاء من الوعاء الضريبي/الزكوي، في حين ترى الهيئة أن المكلف لم 

تطبيقا لمواد نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، وباطلاع اللجنة على المستندات التي قدمها  ؛يقدم مستندات تؤيد طلبه

تبين أنها غرامات ومخالفات على المكلف من قبل جهات رسمية في المملكة العربية السعودية، إلا المكلف للجنة بعد الجلسة 

أوضحت  فقد( من نظام ضريبة الدخل حسمها، 13ن هذه المخالفات والغرامات لا تندرج تحت الغرامات التي أجازت المادة )أ

ق العامة غير جائزة الحسم؛ وعليه ترى اللجنة رفض اعتراض المكلف ( من اللائحة التنفيذية أن مخالفات الإضرار بالمراف10المادة )

 م.  2008م إلى 2005على عدم حسم مصاريف الأخطاء للأعوام من 

م إلى 2005عوام من جانب للأدارة السعوديين والأعضاء مجلس الإأالمدفوعة إلى  المكافآتإضافة  .7

 :م2009

  قة الهيئة على وجهة نظر المكلف.بمواف حول هذا البند بين الطرفينانتهى الخلاف 

 :م2007م و2006جل للوعاء الزكوي لعامي ضافة القروض لأإ .8

 :وجهة نظر المكلف -أ

 المبلغ بالريال السنة

م2006   1.425.000.000 

 1.425.000.000 م2007

 تي:لآاب فادأوعاء الزكاة، و إلىجل قروض لأالمتمثل في إضافة ال الهيئة إجراءالمكلف على  لا يوافق

 : الغرض من الاقتراض  -أ

في ذلك مثل البنوك الأخرى في العالم بمزاولة العمليات المصرفية العادية المتمثلة في الحصول  المكلفبه يقوم ما  حيث إن

 فيوالاستثمار  ،أو من خلال إصدار الأوراق المالية المدينة ومن ثم توفير القروض للعملاء ،على الأموال من العملاء )القروض(

حيث تتمثل العمليات الأساسية لأي  ،وك يختلف عن النشاطات الأخرى للشركاتن نشاط البنأالأوراق المالية قصيرة الأجل، كما 

وي نتج عنه إن إضافة القروض لأجل للوعاء الزكو جاز النشاطات التجارية اليومية،راض الأموال لإنشاط إقراض واقتبنك في ن

عت المبالغ المقترضة للزكاة ولم يتم السماح بخصم القروض والدفعات المقدمة من قبل ، حيث أخضنتناقض واختلاف كبيرا

يتعين على كافة البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية  لبنك لعملائه من الوعاء الزكوي، وكما هو معلوم بأنها

إن الاحتفاظ و لأخرى، ربي السعودي من فترةالسعودية المحافظة على مستويات معينة من السيولة تحددها مؤسسة النقد الع
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 ،بقدر كاف من السيولة يمثل صلب الأعمال المصرفية التجارية ومن المهم الإبقاء على الثقة حول الودائع والمساهمين

 ولكي يحافظ البنك على مستوى السيولة أو نك يعتمد بصورة كبيرة على توفر الأموال،ستوى السيولة للبا أن مومعلوم أيض  

 حيث إنو صدار سندات الدين،إإضافية من الاقتراض ومن خلال الوفاء بمتطلبات رأس المال العامل يحصل البنك على أموال 

ا فإنه ليس مبرر   ،لوليس لتمويل الموجودات طويلة الأج ،هذه القروض هي لغرض الوفاء بمتطلبات رِأس المال العامل للبنك

أن الغرض من تقديم الأموال في حالة البنوك يختلف من النشاطات ي، وأشار المكلف بمن جانب الهيئة إضافتها للوعاء الزكو

التجارية الأخرى )الشركات الصناعية( وبالتالي يجب معاملة البنوك بصورة خاصة في الأخذ في الاعتبار الطبيعة المحددة 

 لنشاطها التجاري. 

  :الدين للوعاء الزكويالزكوية الصادرة بشأن إضافة القروض وسندات  ب( الأنظمة

"  والذي ينص على الآتي:(، م14/10/1986لموافق هـ )ا11/2/1407بتاريخ  (3/1103)لخطاب الوزاري رقم رفق المكلف اأ

بعد خصم قيمة الأصول الثابتة لأن  لأرباحا وإنما تجبى من رأس المال والاحتياطيات وا... إن الزكاة لا تفرض على القروض إطلاق  

ض الاستثمارية إما أن يتم بها شراء آلات ومعدات وهذه تعتبر من ضمن الأصول الثابتة التي تستبعد من وعاء قيمة القرو

 . تجب فيها زكاة لعدم توفر شرط )تمام الملك( فيها "الزكاة وإما أن يتم شراء مواد خام أولية وهذه لا

على  م( والصادر بناء1974فبراير  24ق هـ )المواف1/6/1394( بتاريخ 2بموجب التعميم رقــم ) وأضاف المكلف بأن الهيئة

بأن القروض تضاف للوعاء الزكوي بالقدر المستخدم لتمويل الموجودات  وضحت( أ155/1393)قرار اللجنة القضائية رقم 

 الثابتة/الإنشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ.

 تضاف للوعاء الزكوي ما لم تستخدم لتمويل أعلاه بأن القروض على كافة المستويات لا الهيئةمن تعاميم  يلاحظو

لاستيفاء متطلبات رأس  قبل المكلفجل استخدمت من ن القروض لأوبما أ ،الموجودات الثابتة التي تخصم من الوعاء الزكوي

لاتفاقية صورة الصفحة ذات الصلة من ا أرفق المكلفلوعاء الزكاة. وضافتها إة هيئا من جانب النه ليس مبرر  ، فإالمال العامل

 .التي توضح الغرض من القرض

  :موالالأ ج( ملكية

وفي  فر شرط ملكية الأموال للمساهمين،تجبى الزكاة في حالة توحيث  هو تمام الملك،أهم شرط من شروط الزكاة إن 

 ك، بناءي البنهذه الأموال لمساهمعلى المساهمين وليس فيها ما يدل على تمام ملك  ازام  تمثل الت حالة القروض لأجل فإنها

عارض مع المبادئ الأساسية ا ويتالمتمثل في إضافة القروض وسندات الدين لوعاء الزكاة ليس مبرر   الهيئة إجراءعليه فإن 

 . للزكاة

تقديم ك العادية أنشطة المصرف لأغراضتستخدم القروض التي تحصل عليها البنوك ص المكلف وجهة نظره بأن ويلخ

القروض التي تحصل عليها  ، وأن هذهمن الوعاء الزكوي ا في تمويل أصول أخرى قابلة للحسمخدامهالسلف للعملاء وليس لاست

وبالتالي فإن فرض الزكاة على  ،تخص المساهمين( من جانب المساهمين تجاه المقرضين )ليست أموالا   االتزام  ل تمثالبنوك 

لأموال الخاصة بالمساهمين، وأنه ة من اص على أخذ الزكالشعيرة الزكاة والذي ين الأموال يتعارض مع المبدأ الأساسهذه 

بإضافة القروض  الهيئة إجراءأن  على الأموال، يعتقد المكلف ومبدأ تمام الملك ذ في الاعتبار طبيعة عمليات المكلفبالأخ

 .م2007م و2006 عامينإصدار ربط معدل لل ، ويأملالعدالة والمنطقلأجل لوعاء الزكاة يتعارض مع أسس 

لأن عمليات البنك تختلف عن وذلك  نطبق عليه،لا ت (22665)بأن الفتوى رقم ية لحاقوأضاف المكلف في مذكرته الإ

تجارية راض الأموال لإنجاز النشاطات الاط إقراض واقتالشركات الأخرى حيث تتمثل العمليات الأساسية لأي بنك في نش نشاط

التكلفة  الب بحسميطفإن المكلف علاه بإضافة القروض لأجل لوعاء الزكاة ي حالة تمسك الهيئة بوجهة نظرها أوفة، اليومي
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قتراض ضئيل جدا من معاملات تقديم القروض والا هامش الربح ئر من العمليات، ويشير المكلف أنلة لتجنب تكبد خساالمقاب

ن ذلك إف التمويل المقابلاح بحسم روض لوعاء الزكاة دون السمفي حالة قيام الهيئة بإضافة القأنه  (، ويؤكد٪2.5أقل من )

القروض والدفعات المقدمة المقابلة في حدود المبلغ حسم أن يتم وعليه يطالب المكلف ، لتكبد خسائر ضخمة هسيعرض

 .المستخدم من القرض لتجنب تكبد خسائر من العمليات

 وجهة نظر الهيئة: -ب    

 م2007 م2006 البيان

 1،425،000،000 1،425،000،000 القروض لأجل

 1.282.500.000 1.282.215.000 الشق الزكوي

 32.062.500 32.055.375 الفروق الزكوية

م تمثل قيمة قروض 2007و م2006يضاحات القوائم المالية لعامي إ( من 13للإيضاح رقم ) اتوضح الهيئة أن طبيعة البند طبق  

( ريال وذلك 1.425.000.000مريكي بما يعادل )أ ( مليون دولار380م بمبلغ )29/7/2005 جل حصل عليها المكلف بتاريخطويلة الأ

 ،حكام اتفاقية القرض المشتركأويخضع لشروط و ،م2008غسطس من عام أويستحق سداده في شهر  ،لمدة ثلاث سنوات

ض للوعاء الزكوي القر بإضافةوعليه قامت الهيئة  التشغيل العام؛ لأغراضنه تم استخدام هذا القرض بالكامل أوضح المكلف أو

هـ إجابة السؤال الثاني المتضمن إضافة كافة 15/4/1424( بتاريخ 22665رقم )للفتوى الشرعية  ام تطبيق  2007م و2006لعامي 

لى ، فإذا آلت إحيث تعالج زكويا باعتبار ما آلت اليه ،موال المستفادة في أي صورة ومن أي مصدر إلى الوعاء الزكويالأ

ما بالنسبة لما ورد أ ،لى عروض تجارية خضعت للزكاةآلت إذا ، وإمت من الوعاءسية فلا زكاة فيها وحو عروض قنت أمصروفا

ضافة هذه إ لعملائه من الوعاء الزكوي مقابل القروض والدفعات المقدمة من المكلففي اعتراض المكلف بمطالبته بحسم 

لطبيعة نشاطه ولا  اابة عروض التجارة للمكلف طبق  ن هذه القروض والدفعات المقدمة هي بمثفتوضح الهيئة أ ،القروض

ن أدلة وجوب الزكاة وضح فيها سماحة المفتي )بأالتي أ هـ8/11/1426( بتاريخ 3077/3تحسم من وعاء الزكاة طبقا للفتوى رقم )

مرتين في مال عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة 

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من  واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا  

ي منح فموال المكلف استخدام أن أالهيئة  ، وأوضحتالتصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته(

رابحة والبيع مجل واللعملائه شأنها شأن البيع الآ منتجات المالية التي يقدمها المكلفنواع المن أالقروض للعملاء هو نوع 

ستئنافي الهيئة بعدة قرارات منها القرار الا إجراء، وقد تأيد بالتقسيط وخلافه من المنتجات المالية التي لا تحسم من الوعاء

س المال العامل بموجب حكم ديوان ضافة القروض المستخدمة في رأفي إ الهيئة إجراءهـ، وكذلك تأيد 1437( لعام 1349رقم )

( لعام 485/6دارية بالرياض رقم )المؤيد بحكم الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف الإ ،هـ1434( لعام 6د/إ//166المظالم رقم )

 هـ.1435

 رأي اللجنة:  -ج

ية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف لحاقوالإ والمذكرةلمناقشة، اجلسة  بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر

قراضها لعملاء المكلف، في حين ترى إلكونها يتم إعادة  ؛بين الطرفين ينحصر في طلب المكلف حسم القروض من الوعاء

ر ، وقد أقهتصرف تحتوهي  المكلف حولان الحول على هذه الأموال لم ينفِ الهيئة أنها تزكى تطبيقا للفتاوى الشرعية، وحيث 
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، فإن اللجنة ترى رفض وبين مقدم القرض همن الاتفاقية بين (1-3)التشغيلية بما يتماشى مع البند  عملياتهباستخدامها في 

 اعتراض المكلف على هذا البند.  

 :م2009خرى لعام الاحتياطيات الأ .9

 وجهة نظر المكلف  -أ

ية بأن الهيئة لم تسمح بحسم الرصيد المدين الافتتاحي من الاحتياطيات لحاقأفاد المكلف في المذكرة الأصلية والمذكرة الإ

الرصيد المدين الختامي من الاحتياطيات  ام، وأضافت الهيئة سهو  2009( ريال من وعاء الزكاة لسنة 573.883.000الأخرى وقدره )

 ( ريال لوعاء الزكاة طبقا للملخص أدناه:284.548.000الأخرى وقدره )

 المبلغ بالريال البيان

 573.883.000 خصم الرصيد المدين الافتتاحي الذي لم تسمح به الهيئة

 284.548.000 لوعاء الزكاة اإضافة الرصيد المدين الختامي سهو  

 858.431.000 إجمالي المبلغ المضاف لوعاء الزكاة

ق بالخسارة الناتجة من إعادة تقييم ياطات أعلاه تتعللاه، فهذه الاحتالهيئة بشأن استبعاد المبالغ أع إجراءيعترض المكلف على 

( يجب قياس الاستثمارات المتاحة للبيع وإعادة 39ه طبقا لمعيار المحاسبة الدولية رقم )حيث إنالاستثمارات المتاحة للبيع، 

ية للمساهمين، ويتم تعديل تقييمها بالقيمة العادلة، والأرباح الناتجة عن تغيير القيمة العادلة تسجل مباشرة في حقوق الملك

قيمة الاستثمارات بناء على ذلك عند التخلص من الاستثمار أو انخفاض قيمته يتم إثبات المكاسب والخسائر في قائمة الدخل، 

ي وعليه قام المكلف بإعادة تقييم استثماراته المتاحة للبيع بالقيمة العادلة والخسائر الناتجة تم تسجيلها "كاحتياطيات أخرى" ف

حقوق الملكية للمساهمين، وبالتالي يلاحظ عدم صحة ما افترضته الهيئة بشأن ارتباط المبلغ أعلاه بإعادة تقييم الاستثمارات 

 المقتناة لأغراض المتاجرة.

هـ فإن المكلف يطالب بحسم الاحتياطيات الأخرى 8/8/1392( وتاريخ 2/8443/1وأضاف المكلف أنه ووفقا لتعميم الهيئة رقم )

الوعاء الزكوي، ومعلوم أنه تطبق الزكاة على رأس المال، والاحتياطيات، والأرباح الصافية المحسوم منها الأصول الثابتة،  من

والاستثمارات، وعليه فيجب السماح بحسم الاحتياطيات الأخرى كونها حقوق ملكية للمساهمين وهي خاضعة للزكاة وفقا 

 للتعميم أعلاه.

المكلف إلغاء ربط الهيئة المتضمن عدم السماح بحسم الاحتياطيات الأخرى من الوعاء الزكوي  وعلى ضوء ما تقدم، يطلب

بإضافة الرصيد المدين الختامي من الاحتياطيات  ام، فكما هو ظاهر أعلاه قامت الهيئة سهو  2009الربط المعدل للعام  إجراءو

ربط معدل للسنة  إجراءولذا يطلب المكلف تصحيح هذا الخطأ وم، 2009( ريال لوعاء الزكاة لسنة 284.548.000الأخرى وقدره )

 م. 2009

 وجهة نظر الهيئة: -ب    

خر الفترة آ( ريال والتي تمثل رصيد 284.548.000أوضحت الهيئة أنه تم حسم الاحتياطيات من الوعاء الزكوي بمبلغ )

مالية المتاحة للبيع وعقود تخطيط مخاطر التدفقات م، حيث تمثل صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات ال31/12/2009
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النقدية، وهذه الاحتياطيات غير محققة وعن استثمارات بغرض المتاجرة لم تحسم أصلا من الوعاء الزكوي، وفي المذكرة 

 ية بينت الهيئة أن:لحاقالإ

 المبلغ بالريال البيان

 573.883.000 الرصيد المدين الافتتاحي

 284.548.000 ختاميالرصيد المدين ال

ضافات في الربط بالإشارة السالبة ضمن إ وظهر ريالا  ( 284.548.000وعليه فقد قامت الهيئة بحسم الرصيد الختامي بمبلغ )

  إلى الوعاء الزكوي كما يدعي المكلف. ( ريالا  284.548.000الوعاء، ولم تضف الهيئة مبلغ )
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 رأي اللجنة: -ج

، تبين للجنة أن والهيئة ية للمكلفلحاقالمناقشة، والمذكرة الإجلسة المكلف والهيئة، ومحضر بعد الاطلاع على وجهة نظر 

الخلاف بين الطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم تعديل الوعاء الزكوي بمقدار الاحتياطيات، في حين ترى الهيئة أنها قامت 

م تبين أنها استبعدت رصيد 2009لى ربط الهيئة لعام بحسم الرصيد الختامي للاحتياطيات من الوعاء، وباطلاع اللجنة ع

وعليه ترى اللجنة رفض مما يعني أن المكلف يطلب ما قد حققته له الهيئة، ، ( ريال284.548.000الأخرى بمبلغ )الاحتياطيات 

 .اعتراض المكلف على هذا البند

 :م2009إلى  م2005الاستثمارات طويلة الأجل للأعوام من  .10

 :فوجهة نظر المكل -أ

 المبلغ بالريال البيان

 7.589.240.000 م2005

 7.931.717.000 م2006

 8.720.636.000 م2007

 7.207.303.000 م2008

 7.352.903.000 م2009

وذلك بعض الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي،  الهيئة بعدم السماح بحسم إجراءعلى  المكلفلا يوافق 

 :تيلآل

 :مدى انطباقها على المكلفالزكاة و أ( مبادئ

المستخدمة لغرض طبقا للمبادئ الأساسية للزكاة لا تستحق زكاة على الأموال المستخدمة لتمويل الموجودات طويلة الأجل 

 هـ. 15/4/1424بتاريخ  (22665)للفتوى رقم تحقيق الإيرادات وفقا 

وعليه لا ، نقدية خرجت من ذمتهل تدفقات تمث بها تمويل الاستثمارات التي قامالأموال المستخدمة ل وأضاف المكلف أن

عليه فإن فرض الزكاة و تستخدم من قبل المكلف لتحقيق إيرادات خاضعة للزكاة،الاستثمارات أعلاه  تفرض عليها زكاة، كما أن

دئ الأساسية ا عن المبامن الوعاء الزكوي يعتبر حياد   رادات تخضع للزكاة بسبب عدم حسمهاعلى الموجودات التي تحقق إي

 . والقائمة للزكاة

تعتبر و ،هـ8/8/1392بتاريخ  (2/8443/2/1)للتعميم رقم تطبيقا  الاستثمارات طويلة الأجلويؤكد المكلف أنه يسمح بحسم 

 :من وعاء الزكاة في حالة استيفاء الشروط التالية الحسمالاستثمارات طويلة الأجل واجبة 

 س المال والاحتياطيات. أن تكون الاستثمارات ممولة من رأ * 

 . ت طويلة بغرض الحصول على عوائدهاأن تكون الاستثمارات طويلة الأجل ونية البنك الاحتفاظ بها لفترا * 

 . لأغراض المتاجرة أو إعادة البيع ألا تكون الاستثمارات مقتناة * 
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  .أن يكون الدخل الذي يتحقق من هذا الاستثمارات قد خضع للزكاة * 

هي الاحتفاظ بهذه  كما أن نية إدارة المكلف ،والاحتياطيات من رأس المال هاستثماراتمكلف أنه تم تمويل وأضاف ال

من هذه الاستثمارات كانت جزءا من  كذلك فإن الإيرادات المحققة للمكلف، طويلة وليس للأغراض التجارية ةمدالاستثمارات ل

 من الوعاء الزكوي.  وهو ما يستوجب حسمها ،لمبينة أعلاهي المعايير اقائمة الدخل، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تستوف

م( 1956يونيو  29الموافق هـ )15/6/1375( بتاريخ 247وى رقم )على ضوء الفتقد صدر التعميم أعلاه وأوضح المكلف أن 

غير معد للبيع لا يخضع  ء" أي شيعودية والتي تنص على ما يلي: ة السعام المملكة العربيادرة من قبل فضيلة مفتي والص

للزكاة، سواء كان عقارات أو محركات أو ماكينات أو معدات أو منازل أو سفن .... الخ، وسواء كانت هذه مقصودة للإيجار أو 

ها لغرض إعادة بيعها للحصول على الربح. وفي هذه الحالة يكون ؤالاستخدام أو الحيازة ما لم يقصد منها التجارة أي أنه تم شرا

يها الزكاة. ويؤكد ذلك حديث الرسول لمقصـود استخدام البضائع للتجارة وبالتالي يتم تقديرها في نهاية كل سنة تستحق عال

)رواه أبو داوود  "،" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستخرج الزكاة من كل ما هو معد للبيع :صلى الله عليه وسلم

 (. وغيره

، وبمعنى آخر فإن الزكاة الأصول المقتناة لأغراض المتاجرةإنه من الواضح بأن الزكاة تجبى فقط على في ضوء الفتوى أعلاه ف  

 .ة )مثل الاستثمارات طويلة الأجل(لا تجبى على الأصول المقتناة لأغراض تحقيق دخل خاضع للزكاة الشرعي

الصادر  (1005بقا للقـرار الوزاري رقم )وعاء الزكاة ططويلة الأجل في أسهم الملكية من الاستثمارات  يجب حسمب( 

 :م(15/5/2007ق هـ )المواف28/4/1428بتاريخ 

ـرى ضمن الاستثمارات واجبة الحسم من الوعاء الأجل في أسهم شركات أخالحالية تعتبر الاستثمارات طويلة  ممارسات الهيئةو 

وبالتالي فإن هذا  ،ركات دون إبداء أسباب لذلكالاستثمارات طويلة الأجل في أسهم الش لقد رفضت الهيئة حسموالزكوي، 

   نده أنظمة جباية الزكاة الشرعية.غير مبرر ولا تس جراءالإ

  ـ:ه1431لعام  (986)الموجودات طويلة الأجل بموجب القرار الاستئنافي رقم  حسم ج(

ا وبشكل واضح بالقرار الاستئنافي رقم  حيث أكد على ضرورة  ـ،ه1431لعام  (986)من الجدير بالذكر أن هذا المضمون تأكد جلي 

حسم عروض القنية عامة طالما أنها مؤيدة بموجب القوائم المالية وإن لم يقدم عنها مستندات طالما خضعت مصادر تمويلها 

مة للزكاة، حيث أكد القرار الاستئنافي المذكور أن القوائم المالية هي المستند الحقيقي والفعلي المؤيد لعروض القنية عا

 .على الاستثمارات الخاصة بالمكلف وبالتالي يجب حسمها لاسيما أن مصادر تمويلها خضعت للزكاة وهو ما ينطبق

منها على سبيل المثال لا  ،الاستثمارات محل الاعتراض الاستئنافية أحقية الشركة في حسم كذلك أكدت العديد من القرارات

أجاز حسم الصكوك والديون طويلة الأجل التي في صورة استثمارات من الوعاء والذي  ـ،ه1431لعام  (979)الحصر القرار رقم 

والذي أجاز حسم الاستثمارات وإن كانت خارجية وإن لم يقدم عنها حسابات  ـ،ه1430لعام  (953)وكذلك القرار رقم  ،الزكوي

 مدققة خارجية أو شهادات.

الاستثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي غير  لسماح بحسمالهيئة بعدم ا إجراءإن فوعلى ضوء الإيضاحات أعلاه، د( 

 توضيحه أعلاه.  كما تم لهيئةمبرر ومخالف لمبادئ الزكاة ولسياسة ا

ما خلصت إليه الهيئة في  وإن مذكورة هي استثمارات طويلة الأجل،بأن الاستثمارات الية لحاقوأضاف المكلف في مذكرته الإ

الهيئة والسماح بحسم الاستثمارات طويلة الأجل من  إجراءوعليه يطلب المكلف إلغاء  ؛ئق محددةالشأن لا يستند على حقا هذا

 م. 2009م حتى 2005لأعوام من لالوعاء الزكوي 



/26 19 

 

 

                                                   )بالريــــــــال(                                         الهيئة:  وجهة نظر  -ب   

 قسمة الفروق الزكوية ما يخص الشق الزكوي قيمة البند السنوات

 170.663.035 6.826.521.380 7.589.240.000 م2005

 174.423.974 7.136.958.957 7.931.717.000 م2006

 196.214.310 7.848.572.400 8.720.636.000 م2007

 162.164.318 6.486.572.700 7.207.303.000 م2008

 165.440.318 6.617.612.700 7.352.903.000 م2009

لم تقم الهيئة بحسم الاستثمارات المذكورة من الوعاء الزكوي في ضوء أن تلك الاستثمارات عبارة عن استثمارات مضاربة 

( 22665رقم )شرعية الفتوى الفإن هذه الاستثمارات لا تحسم من الوعاء الزكوي بموجب  ،وصناديق مدارة بالخارج ومتاحة للبيع

أو شراء تجب عليه الزكاة  ا)من يضارب في الأسهم بيع   :جابة السؤال السادس منها علىفي إهـ والتي تنص 15/4/1424بتاريخ 

سعار فإنه غلب على فعله اعتبارها عروض تجارة يتربص بها ارتفاع الأن : )إكما نصت الفتوى على ،فيها باعتبارها عروض تجارة(

ينص على حسم مثل تلك هـ لم 28/4/1428( بتاريخ 1005، ويضاف إلى ذلك أن القرار الوزاري رقم )تجب عليها زكاتها(

للبيان المقدم من المكلف رفق  اكما أفاد البنك في اعتراضه، كما توضح الهيئة أن هذه الاستثمارات وطبق   ،الاستثمارات

يتبين منها وجود حركات بيع وتداول على هذه  ،ف( وكذلك القوائم المالية للأعوام محل الخلا9اعتراضه )مرفق رقم 

ثم  ،( ريال8.720.636.000م تبلغ )31/12/2007منها على سبيل المثال أن قيمة هذه الاستثمارات كانت في  ؛الاستثمارات

قائمة  كما يوجد ضمن ،( ريال1.367.733.000ريال بانخفاض قدره ) (7.352.903.000م لتبلغ )31/12/2008انخفضت قيمتها في 

 متحصلات من بيع استثمارات. التدفقات النقدية

م تبلغ 31/12/2008( أن المحفظة الاستثمارية في 6يضاحات القوائم المالية ومنها الايضاح رقم )إكما يتبين من 

حسم من ( ريال، وعليه فإن هذه الاستثمارات لا ت11.711.790.000( ريال منها استثمارات متداولة بمبلغ )12.727.154.000)

ما الأصول فلا يجب فيها الزكاة إذا كانت غير : )أهـ التي تنص على20/1/1418( بتاريخ 19382) مللفتوى الشرعية رق االوعاء تطبيق  

للقرار  امعده للبيع، أما إن كانت معدة للبيع فتجب فيها الزكاة عند تمام الحول مع أرباحها كسائر عروض التجارة(، وكذلك تطبيق  

)أن الاستثمارات التي يتعين حسمها من الوعاء هي الاستثمارات  :هـ الذي نص على24/12/1410( بتاريخ 4/8676قم )الوزاري ر

المالية غير المتداولة والتي يتجاوز بقاؤها سنة أو أكثر في دفاتر البنك أما الاستثمارات المتداولة فلا يجوز حسمها من وعاء 

 الزكاة(.

، هـ1437( لعام 1534والقرار رقم ) ،هـ1437( لعام 1520منها القرار الاستئنافي رقم ) ديد من القراراتالهيئة بالع إجراءوقد تأيد 

هـ المؤيد من محكمة الاستئناف الادارية بالرياض 1433( لعام 2/1إ//83منها الحكم رقم ) وكذلك بعض أحكام ديوان المظالم؛

 هـ.1434( لعام 492/6برقم )
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 رأي اللجنة:   -ج

ية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين لحاقالإالمذكرة المناقشة، وجلسة لاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر بعد ا

هذه الاستثمارات أن فه على أنه استثمارات طويلة الأجل، في حين ترى الهيئة ن ينحصر في طلب المكلف حسم ما صنالطرفي

أن هذه  أوضحواتضح للجنة أن الكشف المقدم من المكلف  ،بالخارج ومتاحة للبيع استثمارات مضاربة وصناديق مدارةعن عبارة 

للقرار الوزاري رقم  احسم من الوعاء الزكوي وفق  يوهذا النوع من الاستثمارات لا  ،الاستثمارات عبارة عن سندات وأوراق مالية

قنية؛ مما ترى معه ة عن استثمارات متداولة وليس رأن الاستثمارات في أسهم الملكية عبا ايض  أواتضح  ،هـ1428( لعام 1005)

     اللجنة رفض اعتراض المكلف.

 :م2006فرق صافي القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات ولعام  .11

  .على وجهة نظر المكلف الهيئةبموافقة  حول هذا البند بين الطرفينانتهى الخلاف 

 :م2005الزكاة الموردة بالزيادة لعام  .12

 بموافقة المكلف على وجهة نظر الهيئة.   حول هذا البند بين الطرفين تهى الخلافان

للأعوام فرض ضريبة استقطاع على العمولات المدفوعة للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة  .13

 :م2009إلى  م2005

 وجهة نظر المكلف  -أ

ة لات المدفوعة للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمضريبة استقطاع على العمو ن الهيئة فرضتأفاد المكلف أ

 هذه العمولات وضريبة الاستقطاع: للقوائم المالية المدققة، والجدول التالي يلخص  اطبق  

 البيان

 المبالغ بالريال

 م2009 م2008 م2007 م2006 م2005

 الإجمالي

 

 938،967،000 94،547،000 208،123،000 245،187،000 216،507،000 174،603،000 العمولات 

 255،871،000 442،988،000 243،796،000 264،997،000 69،795،000 العمولات الأخرى
1،277،447،00

0 

 350،418،000 651،111،000 488،983،000 481،504،000 244،398،000 الإجمالي
2،216،414،00

0 

الاستقطاع بواقع ضريبة 

 للربط اطبق   5٪
12،219،900 24،075،200 24،449،150 32،555،550 17،520،900 110،820،700 

والذي تم بموجبه إعفاء مدفوعات الفوائد على  ـ،ه18/5/1435وتاريخ  (1776)طبقا للقرار الوزاري الجديد رقم نه أوضح المكلف أ

ويؤكد  ،(ان يوم  تسعي )حتى تقطاعغير المقيمة من ضريبة الاس الودائع بين البنوك التي تتم من قبل البنوك السعودية للبنوك
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عملا بالقرار الوزاري يقوم بما فيها السنوات المعترض عليها، و القرار الوزاري ينطبق على جميع السنواتن أالمكلف على 

غير المقيمة حاليا بتجميع المعلومات المطلوبة لاحتساب وسداد ضريبة الاستقطاع عن مدفوعات العمولات للبنوك  المكلف

وبعد سداد ضريبة الاستقطاع سيطلب البنك  م.2009م حتى 2004( للأعوام من ايوم   90التي مضى عليها سات المالية )والمؤس

مدفوعات العمولات للبنوك والمؤسسات المالية  إصدار بيان سنوي مصادق عليه يوضحمن مؤسسة النقد العربي السعودي 

إلغاء ضريبة يطلب المكلف من اللجنة بعد تقديم المعلومات سه للهيئة، وومن ثم تقديم( ايوم   90غير المقيمة )أقل وأكثر من 

ربط ضريبة الاستقطاع  إجراءالاستقطاع على العمولات المدفوعة للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة و

مهلة ملائمة من  ية منحهلحاقلإوطلب المكلف في المذكرة ا (1176)المعدل للأعوام المذكورة أعلاه وفقا للقرار الوزاري رقم 

 وبة من الأرشيف وتقديمها.الوقت لاستخراج المعلومات والمستندات المطل

 وجهة نظر الهيئة: -ب    

سماء البنوك المقترضة أ فيها بيانات سنوية معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي يوضح في ضوء عدم تقديم المكلف

خضاع إتم  ، فقدهـ18/5/1435( بتاريخ  1776ئد القرض المدفوعة طبقا للقرار الوزاري رقم )وعناوينها ومدة القرض ومقدار عوا

( من اللائحة 63، والمادة )( من نظام ضريبة الدخل68ع في ضوء ما نصت عليه المادة )تلك العمولات لضريبة الاستقطا

ما بخصوص تسديد ضريبة الاستقطاع أ ،هـ11/6/1435يخ ( بتار1535صادرة بالقرار الوزاري رقم )التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ال

خذها في الاعتبار عند تقديم المجموعة للبيانات المصادق عليها من مؤسسة النقد العربي أعن بعض العمولات فسوف يتم 

  .السعودي

 رأي اللجنة:   -ج

ية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين لحاقالإوالمذكرة المناقشة،  جلسة بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر

مضى عليها تسعون  إذالبنوك خارجية اع ضريبة على العمولات المدفوعة الطرفين ينحصر في مطالبة المكلف بعدم استقط

 دةبيانات معتمالمكلف تقديم  منهـ، في حين تطلب الهيئة 18/5/1435وتاريخ  (1776) رقم وزاريلا فأقل؛ تطبيقا للقرار ايوم  

خلال المهلة التي  البيانات المعتمدةالمكلف لم يقدم  حيث إنمن مؤسسة النقد حسب متطلبات التعميم المشار إليه، و

 طلبها، فإن اللجنة ترى رفض اعتراضه على هذا البند.    

 :م2008إلى  م2005فرض ضريبة استقطاع على أسهم المنحة للأعوام من  .14

  :وجهة نظر المكلف -أ

من نظام ضريبة الدخل تطبق أحكام ضريبة الاستقطاع على ( 68)طبقا للمادة ه حيث إنالهيئة  إجراءعلى  مكلفلا يوافق ال

من  في حالة أسهم المنحة فقد أصدرت غير مقيم من جهة مقيمة، بينما ىلإ وزعةالم لأرباحوفي حالة دفع ا ،لأرباحتحويل ا

ثبات أسهم المنحة عند إسيتم و صدار أسهم المنحة،قات نقدية عند إدفوبالتالي ليست هناك ت المبقاة، لأرباحخلال رسملة ا

ن أب، لذا يعتقد المكلف ضريبة الدخل التخلص منها بواسطة المساهم الأجنبي وحينها يتم تطبيق ضريبة الاستقطاع طبقا لنظام

ا باحتساب ضريبة سهو   قامت المكلف أن الهيئة قد أفادو، د الدفع الفعلي للمساهم الأجنبيضريبة الاستقطاع تفرض عن

 14 للإيضاحريال سعودي طبقا  (1،503،910،000أسهم المنحة الصادرة للمساهمين المقيمين وغير المقيمين ) استقطاع على

( والتي تمثل حصة المساهمين الأجانب ٪10بواقع  150،391،000) يالر (150،391،000)حول القوائم المالية المدققة( بدلا عن 

 . م2007ربط معدل لسنة  إجراءتصحيح الربط والمكلف عليه يطلب  بناء   ،لمنحة المصدرةفي أسهم ا

 وجهة نظر الهيئة: -ب    
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 ،( من نظام ضريبة الدخل68ا للمادة )الموزعة لضريبة الاستقطاع في تاريخ التوزيع استناد   لأرباحاستندت الهيئة في اخضاع ا

منها  ؛بعدة قرارات الهيئة إجراءوقد تأيد ، و نقديةأوسواء كانت التوزيعات عينية  ،ام( من اللائحة التنفيذية للنظ63والمادة )

وكذلك القرار الاستئنافي  ،هـ الصادر من اللجنة الثانية بالرياض1435( لعام 19رقم ) ، والقرارهـ1434( لعام 9القرار الابتدائي رقم )

  هـ.1437( لعام 1553رقم )

 بإخضاعن هذا الخطأ وسيتم تعديل الربط وذلك أبش م فقد تبين صحة وجهة نظر المكلف2007م ما بخصوص الخطأ المادي عاأ

 (.٪5تحق عنها ضريبة استقطاع بنسبة )ريال يس (150.391.000)سهم المجانية مبلغ حصة الشريك الأجنبي من توزيعات الأ

 رأي اللجنة:   -ج

ية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين لحاقالإوالمذكرة المناقشة،  ةجلس بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر

، بينما ترى الهيئة أن انقدي   اكونها لا تشكّل تدفق  ل ،سهم المنحةأعلى  يبةالطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم استقطاع ضر

سملة الأرباح التي تقرر توزيعها، الأمر المكلف قرر ر حيث إنكانت نقدية أو عينية، وأسواء  ،الضريبية تستقطع على التوزيعات

أن وعد من قبيل المقاصة، تالذي لا يترتب عليه تدفق نقدي خارج المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن رسملة الأرباح لا 

على  هنا قالأمر الذي لا ينطب ؛( من نظام ضريبة الدخل تبين أن الضريبة تستقطع على المبالغ المحولة لغير المقيم68المادة )

 . وعليه ترى اللجنة تأييد اعتراض المكلف على هذا البند ؛رسملة الأرباح

 :م2009إلى  2005للأعوام من فرض ضريبة استقطاع على دفعات متنوعة تمت إلى جهات غير مقيمة  .15

 وجهة نظر المكلف  -أ

ات الزكوية/الضريبية قرارنها في الإضافية استنادا على المصاريف المصرح عإ أفاد المكلف بأن الهيئة استقطعت ضرائب

عات بخصوص تقديم تفاصيل المدفوا بها، وأضاف المكلف أن الهيئة لم تطلب منه رفق بيان  أو ،م2009 إلى م2005للسنوات 

تطبق فإن المكلف يعتقد أن من نظام ضريبة الدخل ( 68) طبقا للمادةتقطاع، وقبل احتساب ضريبة الاس هذه المبالغ المذكورة

قامت باحتساب ، إلا أن الهيئة ام ضريبة الاستقطاع على المدفوعات التي تتم من قبل الشركات المقيمة وغير المقيمةأحك

ات الضريبية/الزكوية دون الأخذ في الاعتبار تاريخ قرارفي الإ المكلفضريبة الاستقطاع على المصروفات المصرح عنها من قبل 

ة بعد مراجعة ضريبونظام ضريبة الدخل، ريبة استقطاع على المصروفات لا يتماشى مع بفرض ضالهيئة  إجراء، وعليه فإن الدفع

في  وعات للجهات غير المقيمة المبينةأنه تم سداد ضريبة الاستقطاع على معظم المدف الاستقطاع السنوية لاحظ المكلف

لمدفوعات إلى فات المصرح عنها مع ابصدد إعداد تسوية بين المصرو وهو م،2009م حتى 2005الربط النهائي للأعوام من 

تم سداد نه ية ألحاقاد المكلف في المذكرة الإوأف ،في القريب العاجل الجهات غير المقيمة، وسيتم تقديم التسوية للهيئة

م، 2009م حتى 2005ضريبة الاستقطاع على معظم المدفوعات للجهات غير المقيمة المبينة في الربط النهائي للأعوام من 

 م.2009م إلى م 2005من ات ضريبة الاستقطاع الشهرية للسنوات إقرار من عينة وأرفق

 وجهة نظر الهيئة: -ب    

( من 63( من نظام ضريبة الدخل والمادة )68خضاعها لضريبة الاستقطاع بموجب المادة )إن تلك المبالغ تم أب الهيئة أوضحت

ن اعتراض بعض تلك المبالغ فإمن تسديده لضريبة الاستقطاع عن لمكلف ما ما أفاد به اأيذية للنظام الضريبي، اللائحة التنف

ولم تقدم  ،نه سيتم تقديم التسوية في القريب العاجلبأ الإفادةبل تم  ،ية تسديدات تؤكد وجهة نظرهلم يتضمن أ المكلف

 ،عكس ذلك م المكلفيقدتا لحين طاع يظل قائم  خضاع تلك المبالغ لضريبة الاستقإفي الهيئة  إجراءإن وبالتالي ف حتى تاريخه،

ها تدفرلجهات غير مقيمة تم استقطاع ضريبة عنها عدا البنود التي أالدفعات ية بينت الهيئة أن جميع لحاقوفي المذكرة الإ

 . لأرباحجانب من توزيعات اوهي العمولات المدفوعة لبنوك غير مقيمة و حصة الأ ،كبنود مستقلة
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 رأي اللجنة:   -ج

ية للمكلف والهيئة، تبين للجنة أن لحاقالمناقشة، والمذكرة الإجلسة ع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر بعد الاطلا

الخلاف بين الطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم استقطاع ضريبية على مبالغ متنوعة حولت لجهات غير مقيمة، في حين ترى 

م 2005الدخل ولائحته التنفيذية، وباطلاع اللجنة على الربط لعام  يبةن يتم الاستقطاع تطبيقا لمتطلبات نظام ضرأالهيئة 

والذي قدّمه وقت الجلسة تبين للجنة تطابق ما في الربط مع ما في كشف  ،ومقارنته بالكشف المعد من قبل المكلف

 المكلف، والجدول التالي يبين هذه المقارنة:

 المبالغ بالريال بيان

 279.391.689 الربط يستقطع عنها ضريبية كما فيجمالي المبالغ الواجب ان إ

 174.603.000 يطرح: عمولات البنوك والعمولات الأخرى والتي وردت في اعتراض المكلف كبند مستقل 

96،795،000 

 34.546.875 رباح الموزعةجانب في الأيطرح: حصة الأ

 الباقي والذي يعتبر مبالغ تستقطع عنها الضريبة

 (يةلحاقرد في مذكرة المكلف الإوهو مطابق لما و)

446.823 

فإن اللجنة ترى رفض اعتراض  ة المستقطعة على البنود المتنوعة؛حيث لم يقدم المكلف ما يدعم وجهة نظره بشأن الضريبو

 المكلف على هذا البند.    

 :فرض غرامة تأخير على ضريبة الدخل الإضافية وضريبة الاستقطاع .16

 :وجهة نظر المكلف -أ

الناتجة عن البنود محل  الهيئة والمتمثل في فرض غرامة التأخير على الالتزامات الضريبية الإضافية إجراءض المكلف على يعتر

 تي:بيّن المكلف الآوفي هذا الصدد،  الاعتراض

غرامة  فرض على( من اللائحة التنفيذية للنظام 68والمادة ) ،( من نظام ضريبة الدخل77أ( تنص الفقرة )أ( من المادة )

تحقاق تحسب غرامة التأخير من تاريخ اسو ،الاستقطاع والضريبة المعجلة التأخير في حالة التأخير في سداد ضريبة الدخل وضريبة

 ( من اللائحة71( من المادة )2رة )ن الضريبة المستحقة تم تعريفها في الفقــأب ويفيد المكلف الضريبة وحتى تاريخ السداد،

 والتي تنص على الآتي: "تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية:  بة الدخللنظام ضريالتنفيذية 

 موافقة المكلف على الربط.أ( 

 ه.إقرارب( مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب 

 انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة.ج( 

 ".الاستئنافية أو ديوان المظالم نهائى من لجان الاعتراض الابتدائية أوصدور قرار د( 
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( من نظام ضريبة 77وأضاف المكلف أنه من الملاحظ أن الأنظمة تنص على فرض غرامة التأخير بموجب الفقرة )أ( من المادة )

بة عندما تصبح نهائية سواء كان ذلك بعد ( من اللائحة التنفيذية للنظام في حالة التأخير في سداد الضري68الدخل، والمادة )

 اات الاعتراض، وعليه فإن غرامة التأخير تفرض من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهائي  إجراءقبول المكلف للربط أو انتهاء 

لائحة ( من ال68( من نظام ضريبة الدخل والمادة )77بموجب الأنظمة، علاوة على ذلك لم تقصد الفقرة )أ( من المادة )

التنفيذية للنظام معاقبة المكلف بالنسبة للتأخير في تحديد مبلغ الضريبة المستحق نتيجة للتأخير من جانب الهيئة أو لجان 

 .أو الاستئنافية أو ديوان المظالمالاعتــراض الابتدائية 

نة الاستئنافية الضريبية، من اللج اب( علاوة على ذلك يود المكلف الإشارة إلى مجموعة من القرارات الصادرة حديث  

هـ، حيث تضمنت بأن غرامة التأخير تحتسب من تاريخ 1435( لسنة 1355هـ، والقرار رقم )1434( لسنة 1333ومنها القرار رقم )

 وأورد الأجزاء ذات الصلة من القرارات المذكورة أعلاه. قرارصدور قرار نهائي وليس من تاريخ تقديم الإ

 قد المكلف بأنه لا مجال لفرض غرامة تأخير. واستنادا على ما ذكر يعت

 

 

 وجهة نظر الهيئة: -ب    

( فقرة )أ( من نظام ضريبة 77تم فرض غرامات تأخير السداد على الفروق الضريبية للدخل والاستقطاع في ضوء نص المادة )

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.1( فقرة )68الدخل، والمادة )

 جنة:  رأي الل -ج

ية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين لحاقالإوالمذكرة المناقشة، جلسة بعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف والهيئة، ومحضر 

الطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم احتساب غرامات على فروق الضريبة، بسبب الأخطاء والاختلاف في وجهات النظر بين 

لنظام ضريبة  اكام نظام ضريبة الدخل، في حين ترى الهيئة أن فرض الغرامات إنما جاء تطبيق  والمكلف، بشأن تفسير أح الهيئة

 الدخل ولائحته التنفيذية. 

؛ لسقوط في اعتراضه عليهااللجنة سقوط الغرامات عن المبالغ التي اعترض عليها المكلف وأيدته اللجنة  ترىوبعد الدراسة 

لخلاف حولها ليس متعلقا بإشكالية لكون ا عليها؛ المكلف ولم تؤيده اللجنة في اعتراضه أصلها، أما البنود التي اعترض عليها

حول فهم متطلبات نظام ضريبة الدخل؛ مما ترى معه اللجنة وجوب الغرامة على البنود التي اعترض عليها المكلف ولم تؤيده 

 اللجنة في اعتراضه عليها. 

؛ فإن المقصود قرارمات من تاريخ صدور مطالبة الهيئة، وليس من تاريخ تقديم الإوأما ما يتعلق بطلب المكلف احتساب الغرا

بـ"استحقاق الضريبة" هو الضريبة المحسوبة؛ وفقا لأحكام النظام والواجبة السداد خلال المدة النظامية، وقد جاء ذلك في 

المسددة تعني الفرق بين مبلغ الضريبة  ( من نظام ضريبة الدخل؛ حيث ذكرت أن الضريبة غير76من المادة ) (ج)الفقرة 

المستحقة السداد بموجب النظام، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي؛ وعليه فإن اللجنة ترى أن وجوب الغرامات على 

، وليس من تاريخ صدور بموجبه والسداد قرارلتقديم الإ ؛المكلف عن المبالغ غير المسددة يبدأ من انتهاء المدة النظامية

 . البة المصلحةمط
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 وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي:

 أولا: الناحية الشكلية:

 لحيثيات القرار اقبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية؛ وفق      

 ثانيا: الناحية الموضوعية:

وتأييد اعتراض المكلف على استبعاد رفض اعتراض المكلف على استبعاد التوزيعات من الوعاء الزكوي،  .1

 لحيثيات القرار.      االتوزيعات من وعائه الضريبي، وفق  

 لحيثيات القرار. ام من الضريبة؛ وفق  2009م و2008عفاء المكاسب الرأسمالية لعامي إرفض طلب المكلف  .2

م 2007وح به لعام صلاح والصيانة الزائدة عن الحد المسمانتهاء الخلاف حول بند استبعاد مصاريف الإ .3

 بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف.

تعاب الاستشارية والمهنية من وعائه الأويجار تأييد اعتراض المكلف على عدم حسم التبرعات ومصاريف الإ .4

 لحيثيات القرار.  االضريبي؛ وفق  

 جهة نظر المكلف.م بموافقة الهيئة على و2005عاشة لعام انتهاء الخلاف حول بند استبعاد مصاريف الإ .5

م إلى 2005مصاريف الأخطاء للأعوام من الغرامات والتي عنونها برفض اعتراض المكلف على عدم حسم  .6

 لحيثيات القرار. ام؛ وفق  2008

 للأعوامجانب دارة السعوديين والأعضاء مجلس الإأانتهاء الخلاف حول بند إضافة المكافآت المدفوعة إلى  .7

 الهيئة على وجهة نظر المكلف. م بموافقة2009م إلى 2005من 

 م؛ وفقا لحيثيات القرار. 2007م و2006ضافة القروض لأجل للوعاء الزكوي لعامي إرفض اعتراض المكلف على  .8

 م؛ وفقا لحيثيات القرار.2009اعتراض المكلف على عدم حسم الاحتياطيات الأخرى لعام  رفض .9

م؛ وفقا 2009إلى  م2005لأجل للأعوام من رفض اعتراض المكلف على عدم حسم الاستثمارات طويلة ا .10

 لحيثيات القرار.  

بموافقة  م2006انتهاء الخلاف حول بند فرق صافي القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات ولعام  .11

 .الهيئة على وجهة نظر المكلف

 هة نظر الهيئة.بموافقة المكلف على وج م2005انتهاء الخلاف حول بند الزكاة الموردة بالزيادة لعام  .12

ات المالية رفض اعتراض المكلف على فرض ضريبة استقطاع على العمولات المدفوعة للبنوك والمؤسس .13

 لحيثيات القرار. ام؛ وفق  2009إلى  2005 المقيمة وغير المقيمة للأعوام

 افق  م؛ و2008إلى  م2005تأييد اعتراض المكلف على فرض ضريبة استقطاع على أسهم المنحة للأعوام من  .14

 لحيثيات القرار.

 لأعوامارفض اعتراض المكلف فرض ضريبة استقطاع على دفعات متنوعة تمت إلى جهات غير مقيمة خلال  .15

 لحيثيات القرار. ام؛ وفق  2009إلى  م2005

 فيما يتعلق بغرامة التأخير:  .16
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 لحيثيات القرار. اعليها؛ وفق   هاللجنة اعتراض لم تقبلرفض اعتراض المكلف على فرض غرامة التأخير على البنود التي  -أ

 لسقوط أصلها؛ وفقا لحيثيات القرار. عليها المكلفاعتراض سقوط غرامات التأخير المتعلقة بالبنود التي أيدت اللجنة  -ب

مدة بأنه يحق لمن له اعتراض على هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسببا إلى اللجنة الاستئنافية خلال  اعلم  

ما من تاريخ استلام القرار، على أن يرفق المكلف باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا يو ستين

 القرار أو ضمان مصرفي بها.

 والله الموفق،،،


